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 د.وليد عبدالوهاب الحداد

 أزمة البطالة.. 
  المشاكل والحلول (١-٣)

 البطالة هي المرض الاقتصادي الذي ينخر المجتمعات فمتى ما حدثت بمعدلات عالية يمكن أن يهتز 
المجتمع وتحدث تغييرات هيكلية، وهو غالبا ما يعبر عن فشل السياسات الاقتصادية والأداء 

الحكومي.
  وتعرف منظمة العمل الدولية البطالة بانها «العاطل القادر على العمل والراغب فيه يبحث عنه، ويقبله 

عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى»، فالطلاب والمتقاعدون والمسنون وذوو الاحتياجات 
الخاصة لا يدخلون ضمن هذا التعريف، وكما تعرف البطالة المقنعة بأنها: «تتمثل في حالة من يؤدي 
عملا ثانويا لا يوفر كفايته من سبل العيش أو أن بضعة أفراد يعملون معا في عمل يمكن أن يؤديه 

فرد واحد منهم»، وأضرار البطالة كبيرة جدا فهي قد تؤدي إلى الإحباط وتغيير الهيكل السياسي 
للدول، وأيضا تؤدي إلى لجوء الشباب إلى المخدرات ووسائل اللهو والكسب غير المشروع، وتؤدي 

إلى الخلل في الهيكل الاجتماعي، وتؤدي أيضا إلى هجرة الشباب والقوى العاملة الماهرة وتفريغ 
الاقتصاد من أهم عوامل بنائه وتطوره وهي القوى البشرية الماهرة.قد لا يصدق عاقل عندما تقول له 
أن أبناء الكويت يعانون من البطالة فهو قد يقول لك انك تعاني من خلل عقلي، أو أن يلقى على قفاه 

من الضحك... كيف يمكن لدولة لديها احتياطيات مالية بمئات المليارات موزعة على العالم أجمع وتوفر 
وظائف بمئات الآلاف لأبناء هذه الدول ويعاني أبناؤها من البطالة، كيف لدول تحتضن ٢ مليون 
عامل مهاجر وأجنبي وعدد العمالة لديها ٣٠٠ ألف ويعاني أبناؤها من البطالة؟! كيف يمكن لدولة 

لديها صناديق تنموية دولية هدفها بناء المشاريع وتوفير الوظائف للدول النامية ويعاني أبناؤها من 
البطالة؟! لابد أنك تكذب أو تختلق الادعاءات لأهداف أخرى.. الجواب طبعا فلندع الإحصائيات تتكلم: 

  الإحصائيات الرسمية للبطالة: وهنا سنأخذ إحصائيات البطالة من الإدارة المركزية للإحصاء، وهي:
   

 جدول يوضح البطالة الرسمية المسجلة من عام ٢٠١٠/٢٠٠٥ 
 العدد  السنة 
 ١٨٥٤٥  ٢٠٠٥ 
 ٢٠٩٥٠  ٢٠٠٦ 
 ١٨٢٤٩  ٢٠٠٧ 
 ١٩٢٤٨  ٢٠٠٨ 
 ١٦٣٠٤  ٢٠٠٩ 
 ١٧٢٧٣  ٢٠١٠ 

  
  أعداد المتعطلين حسب النوع والمستوى التعليمي من ذوي المؤهلات الجامعية وما يعلوها والمؤهلات 

الأخرى الذين حصلوا على دورات تدريبية وخبرة من دون مؤهل وفقا للحالة في ٢٠١٠/٤/٢٠ من 
واقع أعداد المسجلين بديوان الخدمة المدنية والباحثين عن عمل:

  

 النوع  المستوى التعليمي  م 
 جملة  إناث  ذكور 

 ٣  ٢  ١  دكتوراه  ١ 
 ٥  ٤  ١  ماجستير  ٢ 
 ٧١٢  ٤٥١  ٢٦١  جامعي  ٣ 
 ١٠٥٤  ٧٦٩  ٢٨٥  دبلوم فوق الثانوية وأقل من الجامعي   ٤ 
 ١٢٤٨  ١١٩٤  ٥٤  ثانوية بدورة سنة  ٥ 
 ١٢  ٢  ١٠  ثانوية بدورة سنة  ٦ 
 ١  ٠  ١  ثانوية بدورة قطاع خاص سنتين  ٧ 
 ١٣٨  ٨٧  ٥١  ثانوية بدورة قطاع خاص سنة  ٨ 
 ٤٢  ١٧  ٢٥  ثانوية وخبرة   ٩ 
 ١٥  ٩  ٦  ثانوية فني  ١٠ 
 ٥٢٠  ٥٩  ٤٦١  متوسطة بدورة سنتين فأكثر  ١١ 
 ١٤٨  ٢٥  ١٢٣  متوسطة بدورة سنة  ١٢ 
 ١٤١٨  ١١٨٥  ٢٣٣  متوسطة بدورة قطاع خاص سنة  ١٣ 
 ١٩٦  ٣٤  ١٦٢  متوسطة وخبرة  ١٤ 
 ٤٨  ٠  ٤٨  ابتدائي بدورة سنتين  ١٥ 
 ٣  ٣  ٠  ابتدائية بدورة سنة  ١٦ 
 ٧٦  ٦١  ١٥  ابتدائية بدورة قطاع خاص سنة  ١٧ 
 ١٦٨  ٢٢  ١٤٦  ابتدائي وخبرة  ١٨ 
 ٣٥٠  ٣٧  ٣١٣  تأهيل مهني (تعليم مواز بتأهيل)  ١٩ 
 ٤  ٤  ٠  بدون مؤهل بدورة قطاع خاص سنة  ٢٠ 
 ٨  ٥  ٣  خبر وبدون مؤهل  ٢١ 

 ٦١٦٩  ٣٩٧٠  ٢١٩٩  الجملة 
  

  الملاحظة الأولية على الجداول التي مرت علينا توضح القراءة السطحية والمسجلين رسميا للبطالة 
وهي لا تمثل الواقع الحقيقي وجذور المشكلة والتي سنوضحها لاحقا، ورغم ذلك يلاحظ أنه إذا أخذنا 

أرقام البطالة عام ٢٠٠٨ وقسمناها على عدد العاملين والمسجلين رسميا في إحصاء التخطيط وهو 
٣١٩٫٦٣٨ وكما هو موضح بالجدول التالي: 

  
 جدول يوضح توزيع القوى العاملة الكويتية في الاقتصاد الكويتي 

 النسبة٪  العدد  الوصف 
 ٨٧٫٣  ٢٦٣٣٣٢  القطاع الحكومي 
 ٠٫٠٠١٩  ٦٥٨  القطاع المشترك 
 ٠٫٠٠٠٠٣٢٧  ١١  القطاع العائلي 
 ٥  ٥٥٦٣٧  القطاع الخاص 

  
  فإن معدل البطالة الحقيقي هو: ١٩٢٤٨ / ٣١٩٦٣٨ × ١٠٠ = ٦٪

  وهذا المعدل الرسمي وبدون حساب البطالة المقنعة في الحكومة وعلى مستوى القطاع 
الخاص، ولكن واقع الأمر غير ذلك فإذا ما أخذ أولا معدل العمالة الكويتية بجانب العمالة 

المهاجرة وهي كالتالي: ٣٣٢٥١٦ / ١٧٥٣١٦١ × ١٠٠ = ١٨٫٩٪
  ويتضح الخلل في هيكلية العمالة في ان الكويتيين لا يمثلون إلا ١٨٪ من حجم القوى العاملة 

في الاقتصاد الكويتي ويتركز بحدود ٩٠٪ منهم في القطاع الحكومي، ولو فرضنا أن 
النسبة الصحيحة كما يحدث في جميع دول العالم أن النسبة ٥٠/٥٠ لكل من القطاع العام 
والقطاع الخاص للعمالة الكويتية فهذا معناه أن يكون في الحكومة ١٦٦٢٥٨ موظفا، وفي 
القطاع الخاص ١٦٦٢٥٦ موظفا، وعلى حسب الإحصائيات الصادرة عن إعادة الهيكلة ٦٠ 

ألف كويتي يعملون في القطاع الخاص حاليا فإذا طرحناهم من ١٦٦٢٥٦ موظفا والمفترض 
أن يكونوا في القطاع الخاص فإن حجم البطالة الحقيقي يكون ١٠٦٢٥٦ عاملا كويتيا وهذا 
الرقم قامت الحكومة بتوظيفه من دون حاجة تذكر في القطاع العام مما يعني زيادة العبء 
على القطاع العام والميزانية العامة فيكون معدل البطالة الحقيقي هو: ١٠٦٢٥٦ / ٣٣٢٥١٦ × 

٪١٠٠ = ٣١
  و٣١٪ حجم البطالة الحقيقي إذا افترضنا أن نصف العمالة الكويتية يجب أن يكونوا في 
القطاع الخاص وهذا معدل إحدى الدول الأفريقية والتي ليست لديها موارد تذكر، وهذا 

يصلنا إلى جذور المشكلة.

 زيادات الرواتب ستعزز دخل الأسر الكويتية في ٢٠١١

 «الوطني»: تباطؤ التكويت في ٢٠١٠ لأدنى مستوى في ٥ سنوات

 أشــــار بنك الكويت الوطني 
في تقريره الاقتصادي الأخير 
إلــــى أن نمو معــــدل التوظيف 
بين الكويتيين (المدنيين) تباطأ 
في العام ٢٠١٠، وانخفض عدد 
الوظائــــف الجديــــدة إلى أدنى 
مستوى له منذ خمس سنوات. 
وبقي نمو الوظائف لدى القطاع 
الخاص هو الأقوى رغم تباطئه، 
مدفوعــــا بسياســــة التكويت. 
وشهد إجمالي دخل الكويتيين 
نموا مستقرا خلال العام ٢٠١٠، 
يتوقع أن يتسارع في العام ٢٠١١ 
الرواتب  بفضل زيادات بعض 

في القطاع العام.
  وقال التقرير انه في المقابل، 
استعاد معدل التوظيف بين غير 
الكويتيين نموه رغم أن ملامح 
الانتعــــاش بقيت غير واضحة 
تماما في القطاع الخاص، ويشير 
استمرار تقلص عدد الوظائف 
القطاع الخاص (باستثناء  في 
إلى استمرار  المنزلية)  العمالة 

ضعف بيئة الأعمال.

  تراجع التوظيف

  ولحــــظ التقريــــر أن عــــدد 
الوظائــــف الجديدة للكويتيين 
(المدنيين) ارتفع في العام ٢٠١٠ 
بمقــــدار ١١٫٧٠٠ وظيفــــة، وهو 
الأضعف منذ خمس ســــنوات. 
وتباطأ نمو معدل التوظيف إلى 
٥٪ من ٦٫٢٪ في العام السابق 
البيانات الصادرة عن  بحسب 
المؤسســــة العامــــة للتأمينات 

الاجتماعية.
الســــنوات الخمس    وخلال 
الماضيــــة، بلــــغ ما متوســــطه 
١٨٫٥٠٠ كويتي ســــنويا ســــن 
العمل. وتم إيجاد ما معدله ١٧ 
ألف وظيفة مدنية جديدة سنويا 
خلال الفترة نفســــها، في حين 
تقاعد نحو ٣ آلاف في المتوسط 
سنويا، ويرجح أن يكون القطاع 
العســــكري والشرطة ـ رغم أن 
البيانات عن الوظائف العسكرية 
غير متوافرة ـ قد ساهم بالجزء 

المتبقي من نمو الوظائف.

  القطاع الخاص

  وأشار التقرير إلى أن القطاع 
الخاص بقي المساهم الأكبر في 
المدنية، حيث  الوظائــــف  نمو 
وفر نحو ٨ آلاف وظيفة جديدة 
للمواطنين الكويتيين مقارنة مع 
نحو ٣٫٥٠٠ وظيفة في القطاع 
الحكومي وأقل من ٢٠٠ وظيفة 
فــــي القطاع النفطــــي. وخلال 
السنوات الثلاث الأخيرة، وفر 
أكثر من ثلثي  القطاع الخاص 
المدنية الجديدة  الوظائف  عدد 
للمواطنين مقابل حوالي الثلث 
في القطاع الحكومي، ما يدعم 
ارتفاع حصــــة وظائف القطاع 

الخاص.
  وقد لقي النمــــو القوي في 
معدل توظيــــف الكويتيين في 
القطاع الخاص دعما كبيرا على 
مدى العقد الماضي من برنامج 
الذي حدد  التكويت الحكومي، 
الكويتيين  حصصا لتوظيــــف 
القطاعات وفرض  في مختلف 
غرامــــات على الشــــركات التي 
لا تلتــــزم بها، وقــــد وضع هذا 
البرنامج أيضا علاوات اجتماعية 
وعلاوات للأولاد يستفيد منها 

التي أقرتها الحكومة حتى الآن 
هذا العام ٧٠٠ مليون دينار، منها 
٣٠٠ مليون دينار للعسكريين، 

بحسب التقارير الرسمية.
  ولحظ التقرير أنه في العام 
٢٠١٠، نمـــا معدل التوظيف بين 
غير الكويتيين للمرة الأولى منذ 
نشـــوب الأزمة المالية، مرتفعا 
بواقـــع ٢٫٢٪ إلـــى ١٫٧٦ مليون 
ارتفع  العـــام،  موظف. وخلال 
الوظائـــف الجديد ولغير  عدد 

الكويتيين بنحو ٣٨ ألفا.
المنزلية  العمالـــة    وكانـــت 
المصدر الرئيس لنمو الوظائف 
العام  الكويتيـــين في  بين غير 
٢٠١٠، مرتفعـــة بواقع ٥٠ ألفا، 
أي بنمـــو بلغ ٩٫٧٪ مقارنة مع 
العام السابق، وباستثناء العمالة 
المنزلية، واصل معدل التوظيف 
القطاع الخـــاص تراجعه،  في 
منخفضا بواقع ١٫٥٪ بخسارته 

نحو ١٦ ألف وظيفة.
المقابـــل، حافظ معدل    وفي 
توظيف غير الكويتيين في القطاع 
العام على نمو أكثر اســـتقرارا 
مقارنـــة مع القطـــاع الخاص، 
متفاديا التراجع الذي شهده هذا 
الأخير، وارتفع معدل التوظيف 
في هذا القطاع بنسبة ٣٫٦٪ في 
٢٠١٠ وكان وراء توفير أكثر من 

٤ آلاف وظيفة جديدة.
  وتوقع التقرير أن يبقى نمو 
معدل التوظيف بين الكويتيين 
مســــتقرا، وأن يحتفظ القطاع 
الخاص بــــدوره القيــــادي في 
التوظيف، فــــي حين يتوقع أن 
الرواتب زيادات أعلى  تشــــهد 
في العام ٢٠١١، ما من شأنه أن 
يدعم دخل الاسر خلال العام، اما 
معدل توظيف غير الكويتيين في 
القطاع الخاص، فنرجح تسارع 
نموه في ٢٠١١، مع بدء تحسن 

بيئة الأعمال. 

خلال السنوات القادمة.

  الأسر الكويتية

  وأشار التقرير إلى أن إجمالي 
دخل الأسر الكويتية من الأجور 
يقدر أن يكون قد ارتفع بواقع 
٥٫٧٪ في العــــام ٢٠١٠، بعد أن 
كان قد ارتفع بنسبة ٦٫٧٪ في 
العام ٢٠٠٩، وبنسبة ١١٫٨٪ في 
٢٠٠٨. ويبدو أن ارتفاع معدل 
التوظيــــف كان يقــــود معظم 
النمو في إجمالي دخل الأســــر 
في السنتين الأخيرتين، وليس 

الزيادات في الأجور.
  لكن التقرير توقع أيضا ان 
توفر الزيــــادات في الأجور في 
أكبر لإجمالي  ٢٠١١ دعما  العام 
دخل الأسر من الأجور خلال هذا 
العام، وقد وافقت الحكومة على 
عدة زيادات في رواتب العاملين 
فــــي القطاع العــــام، بمن فيهم 
المعلمون والعاملون في القطاع 
النفطي والمهندسون. ومن المقرر 
أن يحصل العسكريون أيضا على 
زيادة فــــي الرواتب هذا العام، 
الزيادات استجابة  وتأتي هذه 
لارتفاع تكاليف المعيشــــة في 
السنتين الأخيرتين، الأمر الذي 
ضغط علــــى القيمة الحقيقية 
للأجــــور. مع الإشــــارة إلى أن 
معدل نمو أسعار المستهلك قد 
وصل إلى ٤٪ في المتوسط خلال 

العامين الماضيين.
  وبعـــد نموه بنحـــو ٥٪ في 
السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠، يرجح أن 
يتضاعف نمو إجمالي ما تدفعه 
الحكومـــة من أجـــور ورواتب 
 ٢٠١٢/٢٠١١ للمدنيين في السنة 
نتيجـــة الزيادات فـــي الأجور 
الكويتيين،  للكويتيين وغيـــر 
بالإضافة إلى نمو معدل التوظيف 
في القطاع العام، وســـتضيف 
الزيادات في أجور القطاع العام 

الكويتيون العاملون في القطاع 
الخاص بهدف مساواتهم بأقرانهم 
في القطاع الحكومي، وفي السنة 
المالية ٢٠١١/٢٠١١، يتوقع أن تبلغ 
هــــذه العلاوات مــــا يفوق ٢٩٠ 
مليون دينــــار، مرتفعة بواقع 

١٣٪ عن السنة السابقة.

  خطة التنمية

  وتوقــــع التقرير أن يواصل 
القطاع الخاص لعب دور مهم 
في توظيف المواطنين الكويتيين، 
خصوصــــا مــــع تنفيــــذ خطة 
التنمية الحكومية الخمســــية، 
وتتضمن هذه الخطة مشاريع 
عدة لتأسيس شركات بمشاركة 
القطاعين الخــــاص والعام في 
قطاعــــات الصحة والإســــكان 
والطاقة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن 
مواصلة عملية خصخصة بعض 
النشاط القطاع الحكومي، رغم 
تباطؤها، يجب أن تعزز معدل 
التوظيف فــــي القطاع الخاص 

دعوة لح�ضور اجتماع الجمعية العمومية العادية 

ل�ضركة لــوؤلــوؤة الكويت العقارية �ش.م.ك )مقفلة(

�شركـــــــــــة لــــــــوؤلــــــــوؤة  الـكـــــويـــــت العـقــــــــاريــــــــة  �ش.م.ك.م.

Pearl Of Kuwait Real Estate Co. (K.S.C.) Closed

ي�شر مجل�ش اإدارة �شركة لوؤلوؤة الكويت العقارية �ش.م.ك )مقفلة( دعوة ال�شادة الم�شاهمين لح�شور اجتماع الجمعية العمومية العادية 

عن ال�شنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والتي �شتنعقد يوم  الأحد الموافق 22 مايو 2011 في تمام ال�شاعة 11:00 ظهراً في القبلة – 

�ش اأحمد الجابر –برج الزمردة دور )13( قاعة )اأ( .

وذلك لنظر جدول اأعمال الجمعية العامة العادية وهي على النحو التالي :

1- �شماع تقرير مجل�ش الإدارة عن ال�شنة المنتهية في 31 دي�شمبر 2010 . 

2- �شماع تقرير مراقب الح�شابات عن ال�شنة المنتهية في 31 دي�شمبر 2010 . 

3- مناق�شة البيانات المالية عن ال�شنة المنتهية في 31 دي�شمبر 2010 والم�شادقة عليها.

4- الموافقة على التعامل مع اأطراف ذات �شلة . 

5- الموافقة على تو�شية مجل�ش الإدارة بعدم توزيع اأية اأرباح عن ال�شنة المالية المنتهية في 31 دي�شمبر 2010. 

6- الموافقة على تو�شية مجل�ش الإدارة بعدم توزيع مكافاأة لل�شادة اأع�شاء مجل�ش الإدارة عن ال�شنة المالية المنتهية في 31 دي�شمبر 2010.

7- اإخلاء اأطـراف ال�شـادة / اأع�شـاء مجلـ�ش الإدارة واإبـراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بت�شرفاتهم القانونية عن ال�شنة المالية المنتهية 

في 31 دي�شمبر 2010.

8- اإجراء انتخابات مجل�ش اإدارة جديد للثلاث �شنوات القادمة وذلك لنتهاء مدة ع�شوية المجل�ش الحالي. 

9- تعيين اأو اإعادة تعيين مراقبي الح�شابات لل�شنة المالية 2011 وتفوي�ش مجل�ش الإدارة بتحديد اأتعابهم .

والله الموفق ،،،

�ضركــة اأحجـار القـاب�ضـة
�ضركة م�ضاهمة كويتية )قاب�ضة(

يت�ضرف مجل�س اإدارة �ضركة اأحجار القاب�ضة - �ضركة م�ضاهمة كويتية )قاب�ضة( بدعوة 

ال�ضادة الم�ضاهمين لح�ضور اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية لل�ضنة 

الماليـــــــة المنتهيـــــــة في 2010/12/31 المزمـــــــع عقدهما على التـــوالي في تمـــــــام ال�ضــاعــــة 

ـــــــف من �ضباح يـــــــوم الأحـــــــد الموافـــــــق 2011/5/15 في قـــــاعـــــة  الحاديـــــــة ع�ضرة والن�ضـ

الجتماعات بمبنى وزارة التجـــــــارة وال�ضناعة الكائن بمجمع الوزارات وذلك لمناق�ضة 

البنود الواردة على جدولي الأعمال.

لـــــــذا يرجى مـــــــن الم�ضاهمين الكرام الراغبـــــــين بالح�ضور مراجعة ال�ضـــــــادة/ مكتب بدر 

البزيـــــــع للا�ضت�ضارات الإدارية والمالية - مركـــــــز تاأ�ضي�س ال�ضركات الكائن في بنيد القار 

- قطعـــــــة )3( - �ضـــــــارع )65( - مدخل اأبراج الب�ضر والكاظمـــــــي - برج الدروازة - الدور 

الأول - هاتـــــــف/22445458 - 22418849 فاك�ـــــــس/22469838 وذلـــــــك ل�ضتلام 

ا�ضتمارات التوكيل وبطاقات الح�ضور خلال �ضاعات الدوام الر�ضمي للمكتب المذكور.

مجل�س الإدارةوالله الموفق ،،،

اإعلان تذكيري

دعوة لح�ضور اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية

لل�ضنة المالية المنتهية في 2010/12/31

  ٨ آلاف وظيفة 
جديدة للمواطنين 

الكويتيين وفرها 
القطاع الخاص 

ليشكل النسبة الكبرى 
في التوظيف


